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المقدمـة
المقدمـة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لـه ومن يضلل فلا هادي لـه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً كثيراً ..
أما بعد ..
فإن من نعم الله عز وجل على هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين ، أنها تُعِلن أن الشريعة الإسلامية دستوراً لها ، وأنها تستمد عامة أنظمتها منها في جميع مناحي الحياة ..
ومن بين تلك المناحي التي شملها النظام ، ما يتعلق بشؤون الأسرة التي هي قوام المجتمع ، ومن أبرزها الأنكحة وتوابعها ، فقد جعل النظام لبعض الأنكحة ضوابط ، ومنع من بعضها ، وألزم ببعض الأمور التابعة لها .
فلذلك قَدحَ في ذهني أن أبحث هذه المسائل من الناحية الشرعية ، وأنظر هل لولي الأمر فعل ذلك لكونه من السياسة الشرعية ، وأرى كذلك غيرها من الأمور التي تدخل في السياسة الشرعية من هذا المجال ومن الممكن أن يسن فيها نظام ، فوافق ذلك تشجيع من بعض أساتذتي الفضلاء في قسم السياسة الشرعية سيما المشرف على هذا البحث الدكتور / ناصر بن محمد الجوفان – حفظه الله – مما جعلني أقدم على هذا الموضوع ، فلهم مني وافر الشكر وجميل العرفان والإمتنان ، وأجزل الله لهم المثوبة والعطاء ، وأسبغ عليهم عظيم المنِّ وكريم النعماء .
وقد جعلته بعنوان [ مجالات السياسة الشرعية في الأنكحة – دراسة مقارنة - ] .
أسأل الله أن يجزي كل من أعانني فيه وأرشدني وكل من سددني وأشار علي خير الجزاء .
وأسأله سبحانه أن يلهمني رشدي ويوفقني إلى الحق والصواب ومنه أستمد العون والتسديد  وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .
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أسباب اختيار الموضوع :
إن مما دعاني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب عدة منها :
1- كثرة الأضرار والآثار الاجتماعية الناجمة عن تجاوزات الناس في مجال الأنكحة وما يتعلق بها مما يحدوا إلى ضرورة وضع حدٍ لهذه التجاوزات .
2- أن أولى لبنات المجتمع هي النكاح فرغبت في تمحيصه من الأمور التي تجعل بناءه على شفا جرف هار .
3- وجود بعض الأنظمة في المملكة العربية السعودية في مجال الأنكحة من عتيق وجديد لم تحظ بالبحث والدراسة .
4- تدعيم بعض الأنظمة المتعلقة بالأنكحة بالناحية الشرعية ليكون لها هيبتها في نفوس الناس .
5- إثراء المكتبة العلمية في الأنكحة ببحث يضم إلى الناحية الشرعية الناحية النظامية ودراستها . حيث أني لم أجد من بحث هذه المسائل بهذه الطريقة .
الدراسات السابقة :
حين وقع اختياري على هذا الموضوع جعلت أبحث وأقلب في بطون المكتبات عن بحث يشاكله أو يقرب منه فلم أجد في ذلك سوى رسالة واحدة بعنوان " السياسة الشرعية في  الأحوال الشخصية " وهي رسالة دكتوراه قدمها عبد الفتاح عايش عمرو من الجامعة الأردنية . وهذه الرسالة تفترق عن بحثي وذلك لما يلي :
1-شمولها لعامة الأحوال الشخصية وبالتالي يعود ذلك إلى عدم ذكر جميع أفرادها ، والاختصار الشديد في كل صنف من تلك الأحوال التي يذكرها .
2-لم يتطرق إلا لموضوعين من بحثي وهما :
أ - نكاح الكتابيات ، لكنه مختصر حيث إنه عرض الخلاف مختصراً ثم أعقبه بالسياسة فيه .
ب- تحديد المهر لكن كذلك من ناحية السياسة ومختصراً أيضاً .
3-أنه لم يتعرض إلى الأنظمة السعودية إطلاقاً .
أما ما سوى هذه الرسالة فلم أجد بحثاً يتكلم عن مثل هذا الموضوع بالصورة التي أعرضه بها ولا قريباً منها .
منهج البحث :
ويتضمن ثلاثة أمور :
أولاً : منهج الكتابة في الموضوع ذاته ، ويكون على النحو التالي :
1- الاستقراء التام للأنظمة في المملكة التي تعرضت لموضوع 
الأنكحة .
2- الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها ، ما استطعت .
3- التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج الأمر لذلك .
4- اتبعت في دراسة التعريفات ما يلي :
التعريف اللغوي : وأذكر فيه أصل الاشتقاق والمعنى اللغوي للفظ حسب ما يذكره أهل اللغة .
التعريف الاصطلاحي : وفي هذا الجانب أذكر المعنى الذي اصطلح إطلاق اللفظ عليه عند الفقهاء واذكر التعريف المختار من بينها بعد الترجيح ، وإن كان اصطلاح النظام يختلف ذكرته بعد ذلك .
5-أتبع في المسائل الخلافية المنهج التالي :
أ  - تحرير محل النزاع .
ب- ذكر الأقوال في المسألة ، وذكر أشهر من قال بكل قول ، وترتيب الأقوال يكون حسب الترتيب الزمني لمولد إمام المذهب . وإن كان الخلاف معاصراً أبتدىء بالقول المرجوح وأختم بالقول الراجح .
ج- ذكر أدلة كل قول بعد ذكر القول مباشرة  ، مع ذكر وجه الدلالة .
د- الترجيح في المسألة وأتبع فيه ما يلي :
1) مناقشة أدلة الأقوال وذكر الاعتراضات عليها إن وجدت ثم الإجابة عما يمكن الإجابة عنه .
2) ذكر القول الراجح وذكر أسباب الترجيح .
6- يكون مقدار البحث لأي مسألة حسب ما يناسبها ، وحسب وفرة المادة العلمية فيها ، وحسب صلتها وأهميتها في أصل موضوع البحث ما أمكن .
7- الحرص على كتابة معلومات البحث بأسلوبي الخاص فيكون النقل عن المصادر بالمعنى لا بالنص ، ما لم يتطلب المقام ذكر النص .
8- استفدت في هذا البحث من بعض البرامج الحاسوبية الموسوعية .
ثانياً : منهج التعليق والتهميش ، ويكون ذلك على النحو التالي :
1- بيان أرقام الآيات وعزوها لسورها .
2- في تخريج الأحاديث والآثار أتبع ما يلي :
أ-أحيل على مصدر الحديث والأثر بذكر الكتاب والباب ، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكور في المصدر ، وإن لم يكن فرقم الجزء والصفحة .
ب- إن كان الحديث في الصحيحين أكتفي بتخريجه منها للحكم بصحته .
ج- إن لم يكن فيهما خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة ، مع ذكر ما قاله أهل الحديث إن أمكن .
3- أعزو نصوص العلماء وآرائهم للكتب المعتمدة في آرائهم ، ولا ألجأ إلى العزو بالواسطة إلا عند التعذر .
4- توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة ، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة .
5- البيان اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غريبة ، وبيان ما يحتاج إلى بيان من مصطلحات .
6- أترجم للأعلام الوارد ذكرهم ، وأتبع في ذلك ما يلي :
أ - أن تتضمن الترجمة ما يلي :
1) اسم العلم ونسبته .
2) تاريخ مولده ووفاته .
3) شهرته بذكر ما اشتهر به ذلك العلم .
4) مصادر ترجمته .
ب- أن تتسم الترجمة بالاختصار .
7- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل بالنص ، بذكر اسم المصدر والجزء والصفحة مباشرة ، وفي حالة النقل بالمعنى أذكر ذلك مسبقاً بكلمة ( ينظر ... ) .
8- المعلومات المتعلقة بالمراجع من النشر والطباعة ونحوها ، اكتفي بذكرها في قائمة المصادر والمراجع .
ثالثاً : ما يتعلق بالناحية الشكلية والكتابية ، يكون على النحو 
التالي :
1- أضبط بالشكل ما يحتاج إلى ضبط من الألفاظ .
2- العناية بصحة المكتوب من الناحية اللغوية والإملائية .
3- العناية بعلامات الترقيم ، ووضعها في مواضعها الصحيحة .
4- أتبع في ذكر النصوص ما يلي :
أ- الآيات القرآنية أضعها بين قوسين مميزين بهذا الشكل ﴿ ... ﴾  .
ب- الأحاديث والآثار أضعها بين قوسين بهذا الشكل (.....).
ج- النصوص التي نقلتها عن غيري أضعها بين قوسين بهذا الشكل
 " ......" .
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تقسيمات البحث :
المقدمة :
•الفصل التمهيدي : وفيه مباحث :
المبحث الأول :  تعريف السياسة الشرعية وفيه مطالب :
المطلب الأول  : تعريفها في اللغة .
المطلب الثاني   : تعريفها في الاصطلاح .
المطلب الثالث : المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي .
المبحث الثاني   :  مجالات السياسة الشرعية .
المبحث الثالث :  تعريف النكاح وفيه مطالب :
المطلب الأول   : تعريف النكاح في اللغة .
المطلب الثاني    : تعريف النكاح في الاصطلاح .
الفصل الأول : الفحص الطبي قبل الزواج ، وفيه مباحث :
المبحث الأول : المقصود بالفحص الطبي وفيه مطالب :
المطلب الأول :تعريف الفحص الطبي بوجه عام وتحته فرعان :
الفرع الأول : تعريفه في اللغة .
الفرع الثاني : تعريفه في الاصطلاح .
المطلب الثاني : المقصود بالفحص الطبي قبل الزواج .
المبحث الثاني :الرؤية المصلحية للفحص الطبي قبل الزواج وفيه مطالب :
المطلب الأول : دواعي الفحص الطبي قبل الزواج .
المطلب الثاني  : مفاسد الفحص الطبي قبل الزواج .
المطلب الثالث:  مصالح الفحص الطبي قبل الزواج .
المبحث الثالث :الرؤية الشرعية للفحص الطبي قبل الزواج وفيه مطلبان :
المطلب الأول : آراء العلماء فيه وأدلتهم .
المطلب الثاني  : الترجيح في المسألة .
المبحث الرابع :  الفحص الطبي قبل الزواج في النظام وفيه مطلبان :
المطلب الأول : ما يشمله الفحص الطبي قبل الزواج .
المطلب الثاني  : موقف النظام من الفحص الطبي قبل الزواج .
الفصل الثاني : تحديد المهور وفيه مباحث :
المبحث الأول : تعريف المهر ومشروعيته وفيه مطالب :
المطلب الأول : تعريف المهر وتحته فروع :
الفرع الأول : تعريفه في اللغة .
الفرع الثاني : تعريفه في الاصطلاح .
المطلب الثاني  : مشروعية المهر .
المطلب الثالث:  الحكمة من مشروعية المهر .
المبحث الثاني : مقدار المهر وفيه مطالب :
المطلب الأول : أقل المهر وتحته فروع :
الفرع الأول : آراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم .
الفرع الثاني : الترجيح وفيه :
أولاً : مناقشة الأدلة .
ثانياً : القول الراجح .
المطلب الثاني  : أكثر المهر .
المطلب الثالث: حث الإسلام على عدم التغالي في المهور .
المبحث الثالث : السياسة الشرعية في تحديد المهر .
المبحث الرابع : موقف النظام من تحديد المهر وفيه مطالب :
المطلب الأول  : الحث والإرشاد على عدم التغالي في المهور .
المطلب الثاني  :  القرارات المتعلقة بعدم التغالي في المهور .
الفصل الثالث : نكاح الكتابيات ، وفيه مباحث :
المبحث الأول : المقصود بالكتابيات وفيه مطالب :
المطلب الأول  : المقصود بالكتابيات في الشريعة .
المطلب الثاني  :  تعبير النظام عن ذلك .
المبحث الثاني : أضرار الزواج بالكتابيات وفيه مطالب :
المطلب الأول : أضراره في داخل الأسرة .
المطلب الثاني  : أضراره على المجتمع .
المطلب الثالث:  أضرار على الدولة الإسلامية .
المبحث الثالث : حكم نكاح الكتابيات ،وفيه مطالب :
المطلب الأول : الكتابية الحرة – الذمية أو المستأمنةوتحته فروع:
الفرع الأول : آراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم .
الفرع الثاني : الترجيح في المسألة .
المطلب الثاني  : الكتابية الحربية وتحته فروع :
الفرع الأول : آراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم .
الفرع الثاني : الترجيح في المسألة .
المطلب الثالث: الكتابيات اللاتي يقمن في بلادهن .
المبحث الرابع : السياسة الشرعية في نكاح الكتابيات .
المبحث الخامس : موقف  النظام من الزواج من الأجنبيات  بوجه عام وفيه مطالب :
المطلب الأول : الزواج من الأجنبيات لبعض العاملين في الدولة.
المطلب الثاني  : الزواج من الأجنبيات لسائر المواطنين .
المطلب الثالث:  الرأي في موقف النظام .
الفصل الرابع : النكاح العرفي ، وفيه مباحث :
المبحث الأول : تعريف النكاح العرفي وفيه مطالب :
المطلب الأول : تعريفه في اللغة .
المطلب الثاني  : تعريفه في الاصطلاح .
المبحث الثاني  : الفرق بين النكاح العرفي والأنكحة الأخرى المشابهة 
                   له ، وفيه مطالب :
المطلب الأول:الفرق بين النكاح العرفي والنكاح الشرعي المعتاد.
المطلب الثاني: الفرق بين النكاح العرفي والنكاح السري ، وتحته 
                      فروع :
الفرع الأول : تعريف النكاح السري وحكمه .
الفرع الثاني : الفرق بين النكاح العرفي والنكاح السري .
المبحث الثالث : حكم النكاح العرفي عند الفقهاء .
المبحث الرابع  : السياسة الشرعية في النكاح العرفي .
المبحث الخامس : موقف النظام من النكاح العرفي .
الفصل الخامس : زواج المسيار ، وفيه مباحث :
المبحث الأول : تعريف زواج المسيار ونشأته ، وفيه مطالب :
المطلب الأول : تعريفه في اللغة .
المطلب الثاني  : تعريفه في الاصطلاح .
المطلب الثالث : نشأة زواج المسيار .
المبحث الثاني  : الفرق بين زواج المسيار والزيجات الأخرى ، وفيه 
                   مطالب :
المطلب الأول  : الفرق بين زواج المسيار وبين الزواج الشرعي 
                         المعتاد .
المطلب الثاني   : الفرق بين زوج المسيار وبين الزواج العرفي .
المطلب الثالث  : الفرق بين زواج المسيار وبين الزواج السري .
المطلب الرابع : الفرق بين زواج المسيار وزواج النهاريات 
                          والليليات ، وتحته فروع :
الفرع الأول : المقصود بزواج النهاريات والليليات ، ورأي 
                       الفقهاء فيه  .
الفرع الثاني :الفرق بين زواج المسيار وزواج النهاريات 
                       والليليات .
المبحث الثالث : حكم زواج المسيار في الفقه .. وفيه مطالب :
المطلب الأول : آراء الفقهاء وأدلتهم .
المطلب الثاني : الترجيح في المسألة ، وتحته فروع :
الفرع الأول : مناقشة الأدلة .
الفرع الثاني : القول الراجح في المسألة .
المبحث الرابع : السياسة الشرعية في زواج المسيار .
الفصل السادس : الزواج بنية الطلاق ، وفيه مباحث :
المبحث الأول : تعريف الزواج بنية الطلاق وفيه مطالب :
المطلب الأول : تعريف الزواج بنية الطلاق بمفرداته .
المطلب الثاني : تعريف الزواج بنية الطلاق مركباً .
المبحث الثاني  : الفرق بينه وبين النكاح المؤقت ونكاح المتعة ، وفيه 
                   مطالب :
المطلب الأول : الفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت .
المطلب الثاني : الفرق بين نكاح المتعة والمؤقت وبين الزواج بنية 
                       الطلاق .
المبحث الثالث  : حكم الزواج بنية الطلاق في  الشريعة ، وفيه 
                      مطالب :
المطلب الأول : آراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم .
المطلب الثاني : الترجيح في المسألة .
المبحث الرابع  : السياسة الشرعية في الزواج بنية الطلاق .
الخاتمة    : وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات .
الفهارس : وتشمل :
- فهرس الآيات .
- فهرس الأحاديث .
- فهرس الأعلام .
- فهرس المصادر والمراجع .
- فهرس الموضوعات .
والحمد لله الذي لا يسأل على التوفيق والتسديد سواه .
* * * * *
الخاتمــــة
الخاتمة
أحمد الله ربي على التمام ، وأثني عليه وأشكره على نعمه العظام ، وبعد ..
ففي ختام هذا البحث الذي استفدت منه كثيراً ، أجدني قد وصلت إلى نتائج وتوصيات ، أصوغ أهمها هنا طلباً للإختصار وتركيزاً 
للفائدة .
أولاً : أهم النتائج :
1- أن السياسة الشرعية تدخل في أحد أمرين :
أولهما  : ما لم يأت له دليل خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو غيرها من أحكام الوقائع والحوادث .
ثانيهما : الأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد بل تختلف وتتغير حسب الأحوال والعصور .
2- أن الفحص الطبي قبل الزواج على الأمراض الوراثية والمعدية لا بأس به ، وألا يكون الإلزام به إلا إذا انتشر شيء من الأمراض الوراثية أو المعدية في المنطقة انتشاراً واضحاً فيتأتى الإلزام به نظراً للمصلحة العامة الراجحة ومن باب السياسة الشرعية ، وعُلِم أن المملكة أمرت بالإلزام به ابتداء من العام القادم .
3- أن المهر لاحدَّ لأدناه فكل ما صحّ ثمناً وقيمة صح مهراً ، كما أنه لا حدَّ لأعلى المهر وإن كان الأولى عدم التغالي في المهور ، وأنه عند ترجح مصلحة حقيقية لتحديد المهر بحد أدنى أو أعلى فإن ذلك جائز من باب السياسة الشرعية ، إذ أنهما من الأمور المباحة في الأصل .
4- أن نكاح الكتابية الحرة الذمية مباح وإن كان خلاف الأولى لما فيه من الأضرار على الأسرة والمجتمع والدولة الإسلامية ، وتشتد الكراهة حين تكون الكتابية من الحربيين إذ المضار فيها أظهر وأقوى .
وأنه يجوز المنع من الزواج بهن عند ترجح المصلحة من باب السياسة الشرعية كما فعل عمر – رضي الله عنه - .
وأما منع النظام السعودي من الزواج بالأجنبيات وتقييد ذلك ، فلا يظهر أنه سائغ وأنه داخل في السياسة الشرعية ، إلا أن يخص الكتابيات بتلك الأحكام ، وأما المسلمات فلا وجه لذلك إذ أن التفريق بينهم بتلك الحدود من صنع الأعداء الذين أرادوا تفريق الأمة الإسلامية .
5- أن النكاح العرفي نكاح شرعي ما به أي بأس بل هو الذي كان عليه القرون الأولى حيث أنه لا يفترق عن المعتاد إلا أنه لا يوثق في الجهات المختصة ، وأنه يسوغ لولي الأمر الإلزام بالتوثيق حفظاً للمصالح ودرء للمفاسد ، ولكن ذلك لا يعني إبطال العقد أو عدم سماع دعوى فيه أو نحو ذلك .
6- أن زواج المسيار ، زواج صحيح مباح ، لا يفترق عن الزواج الشرعي إلا بإسقاط القسم والنفقة وهذا لا بأس به ما داما تراضيا عليه ، وهذا الزواج لـه صورة قديمة عند الفقهاء تشبهه وهي زواج النهاريات والليليات ، ثم إن هذا الزواج في هذا الوقت لا يخلو من بعض المفاسد لكنها مفاسد لا تترجح على مصالحه ، لذا فمجال السياسة الشرعية فيه إنما هو في الحدّ من بعض تلك المفاسد بالأمور التنظيمية ونحوها ، أما منعه فلا يتجه في مثل هذا الوقت إلا لو طغت مفاسده ولم يمكن الحدّ منها فقد يتأتى ذلك من باب السياسة 
الشرعية .
7- الزواج بنية الطلاق اختلفت الآراء فيه في الأصل ولعل الأصل أنه مباح ، لكن في هذا الزمن وقد تسارع الناس فيه وأحدثوا ، وترتب عليه أضرار ومفاسد حتى قارب  الزنا المحرم فيتجه منعه سداً للذرائع وتحقيقاً للمصالح من باب السياسة الشرعية .
ثانياً : التوصيات :
1- أن يكون الفحص الطبي قبل الزواج ، للأمراض الوراثية والمعدية المنتشرة فقط ، وأما البلاد والمناطق التي لا تنتشر فيها الأمراض الوراثية فلا يُلزم بالفحص الطبي قبل الزواج فيها .
2- أن تكون هناك جهة مختصة من قبل الدولة لإجراء الفحص قبل الزواج ، ولا تقبل الشهادات إلا منها ، قطعاً للتلاعب والتحايل .
3- في بعض المناطق ظهر فُحش شديد في ارتفاع المهور ، فأرى أن يوضع حدٌّ أعلى في تلك المناطق يصطلح عليه ولا يسمع بتجاوزه .
4- عدم التفريق في الزواج بين المسلمات وإن اختلفت بلادهن ، ليكون أدعى لوحدة المسلمين ، وقد يشدد في توثيقه ونحو ذلك حتى لا يُتلاعب فيه .
5- التشديد في توثيق زواج المسيار أكثر من غيره ، ومن يُعلم منه التلاعب فيه فقد يمنع من ذلك .
6- تشكيل لجنة مختصة للنظر في تظلمات وشكايات أصحاب زواج المسيار للحدّ منها ، وأن تضع هذه اللجنة حداً أقصى لتغيب الرجل عن زوجته المسيار حسب كونه داخل البلد أو خارجه ، وقد يخضع ذلك للظروف الجانبية .
7- القيام بحملة توعية قوية حول حال الناس في الزواج بنية الطلاق ، وذكر الحال التي ذكر العلماء جوازه فيها ، وافتراق ذلك عن الحال اليوم .
وختاماً أحمد الله ربي الحمد كله ، على أن وفقني ويسر لي أمري هذا ، وأحمده على عونه وتسهيله فله الحمد في الأولى والآخرة وهو العزيز الحكيم .
ثم إني أشكر من اطلع على بحثي هذا ، وقوّمني فيه وصحح أخطائي وزللي وجزاه الله عني خير الجزاء وأحسن عاقبته في الأمور كلها .
علمنا الله ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وزادنا علماً .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين .
* * * * *
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